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  :صالملخّ 

استغلال شریعیّة والمؤسّساتیّة المعتمدة في الرّقابة علىالآلیّات التّ تقییم إلى الورقة البحثیّةهدف هذه ت

ا هتجسیدو منع الإضرار بالمصلحة العلیا للمجتمع فعالیّتها في وقوف على مدى لل؛الأراضي الفلاحیّة الخاصّة

محاربة ظاهرة تعطیل منفعة فيتنفیذ السّیاسة العقاریّة للدّولة یكفلبما ،وظیفة الاجتماعیّة لهذه الأراضيلل

  .الأمن الغذائيّ عزیز تة في مساهمالأراضي الفلاحیّة وال

من یّة لغایة التّشریعبتحقیق االواقعفي كفیلةوقد توصّلنا إلى نتیجة جوهریّة مفادها أنّ الآلیّات المذكورة 

ضبط المسائل واستفاضة في تنظیم مُحكمإلى من جهة حیث تحتاج بالنّصوص الكافیة، تدعیمها ، شریطةوضعها

في الواقع تفعیلها وتحتاج من جهة أخرى إلى ، الفلاحیّة الخاصّةواجب استغلال الأراضي قید المتعلّقة بالجوهریّة 

  .زال حبرا على ورق باعتراف السّلطةتلا حیث 

  .؛ الأمن الغذائيّ الفلاحیّةالأراضي؛ الوظیفة الاجتماعیّة؛ واجب الاستغلال: ةات المفتاحیّ الكلم

Abstract:

This article aims to assess the legislative and institutional mechanisms adopted in the 
control of the exploitation of private agricultural land; In order to achieve the measure of its 
effectiveness in preventing damage to the supreme interests of society and its embodiment of 
the social function of these lands, in accordance with the state real estate policy in combating 
the phenomenon of disturbance the benefit of agricultural land and contribute to strengthening 
food security.

We have reached a fundamental conclusion, namely that the mechanisms mentioned 
are capable of achieving the legislative objective of their creation, provided that they are 
supported by sufficient texts, since they must, on the one hand, control and elaborate on the 
fundamental issues related to the restriction of the obligation to exploit private agricultural 
land, and on the other hand, they must be activated in reality where it is still a dead letter, as 
recognized by the authorities.

Key words:  Forced Exploitation ; Social Function ; Agricultural Lands ; Food Security.



  محمد الصالح بلعقون                                              الرّقابة على استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّةتقییم فعالیّة 

162

  :مةمقدّ 

مبرّرا وجعله سیاسات عقاریّة أساسیّا تبنّى لتحقیقه هدفا الغذائيّ الأمنالعقاريّ التّوجیهقانونجعل 

تؤدّیه خدمةً وبالدّور الّذية الفلاحیّ للأراضيالاقتصادیّةبالأهمّیّةأقرّ كافیا لتنفیذ هذه السّیاسات، حیث 

عن القواعد العامّة التّي هذا القانون لهذا الدّور، خرج یلاوتفعالأهمّیّةهذهعلىمنهوتأكیدا،للمجتمع

  .الاستغلالو عدم استعماله دون أن یسقط حقّه نتیجة عدم الاستعمال وأتخوّل للمالك حرّیّة استعمال ملكه 

أنشأمن تطبیقات الخروج عن تلك القواعد العامّة؛ مبدأ جوهريّ تبنّاه قانون التّوجیه العقاريّ، حیث

خلاله منالفلاحیّة الخاصّة، وفرضللأراضيالاجتماعیّة الاقتصادیّة و ربطه بالوظیفتین قانونیّاماالتزا

في متعسّفا-امعنویّ أوكان طبیعیّاشخصا- الحائز أوالمالكواعتبرها بصفة فعلیّة، استغلالواجب

  . الالتزامهذاأداءعنامتنعإذااستعمال الحقّ 

عن طریق للدّولة صلاحیّة التدّخّل اخوّل بهآلیّاتمنه، وضعالغایةوتحقیق ولتفعیل هذا الالتزام 

واتّخاذ التّدابیر اللاّزمة الخاصّةالفلاحیّة الأراضيمنفعةتعطیل من أجل مراقبة هیئات عمومیّة مختصّة؛ 

  .فرض الجزاءات المناسبة في حال الإخلال بهذا الالتزامو 

  :الآتیةشكالیّةالإالورقة البحثیّةمن هذا المنطلق یثیر موضوع هذه 

ما مدى فعالیّة ومساهمة آلیّات الرّقابة على استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة في تعزیز الأمن 

  الغذائيّ ؟ 

المنهج إشكالیّة هذا الموضوع والإلمام بمضامینه یقتضیان إعمال عطفا على ما تقدّم یبدو أنّ معالجة 

والآلیّات مدلولها القانونيّ ل منفعة الأراضي الفلاحیّة الخاصّة من حیث الوصفيّ لوصف ظاهرة تعطی

عرضا تحكمهاالمعتمدة لتفعیلها، وذلك بتسلیط الضّوء على أهمّ النّصوص التّشریعیّة والتنّظیمیّة الّتي 

  :عنصرینفيالموضوععقد مضامینمن ثمّ وتحلیلا، و 

فلاحیّة الخاصّة مدلول القانونيّ لواجب استغلال الأراضي الال-1

  .استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّةالرّقابة علىهیئات -2

:مدلول القانونيّ لواجب استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّةال-1

یحسن بنا في البدایة أن نشیر إلى المدلول القانونيّ لواجب الاستغلال من خلال عرض مفهوم 

ة مخوّلة للمالك أو الغیر، وعرض مفهوم عدم استغلال الأراضي استغلال الأراضي الفلاحیّة كسلطة قانونیّ 

  .  الفلاحیّة أو بالأحرى واجب الاستغلال كالتزام قانونيّ 

  :  مفهوم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة-1.1

إلى المقصود باستغلال الأراضي الفلاحیّة ومن ثمّ التّمییز بینه بدایة وجب أن نشیر على عجل 

  .  عمالهاوبین است
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  : المقصود باستغلال الأرض الفلاحیّة- 1.1.1

الفلاحیّة؛ حصول مالكها على ثمارها الطّبیعیّة والصّناعیّة والمدنیّة وعلى الأرضیقصد باستغلال 

منتجاتها، الممتدّة جمیعها على علوّ وعمق الأرض إلى الحدّ المفید، كلّ ذلك من خلال قیامه بالأعمال 

جني غلّتها، وتحصیل ثمن بیع بحرثها وزرعها وغرسها و كتهیئته لظروف الإنتاج ل، اللاّزمة للاستغلا

  .   محاصیلها ومنتجاتها، أو تحصیله لثمن تأجیرها أو تأجیر المباني والمنشآت المشیّدة علیها

وقد یكون الاستغلال مباشرا یحصل فیه المالك على ثمار الأرض مباشرة، وقد یكون استغلالا   

أي بواسطة الغیر من خلال تأجیرها مثلا بعقد إیجار بغرض حصوله على مبلغ ماليّ نظیر غیر مباشر؛

  .  ذلك، أو من خلال منح استعمالها للغیر نظیر حصوله على نسبة محدّدة من المحصول

  :تمییز استغلال الأرض الفلاحیّة عن استعمالها- 2.1.1

الشّيء دون ثماره، وذلك باستخدامه یقصد بسلطة الاستعمال بوجه عامّ؛ الحصول على منافع

هو ما یمیّز الاستعمال عن الاستغلال الّذي ) دون ثماره: (بحسب طبیعته مع الإبقاء على جوهره، والقول

) مع الإبقاء على جوهر الشّيء: (هو القیام بالأعمال الّتي تؤدّي إلى الحصول على ثمار الشّيء، والقول

  . 1ف الّذي یؤدّي إلى استهلاك الشّيء كلّیّا أو جزئیّا هو ما یمیّز الاستعمال عن التّصرّ 

وعلیه فإنّ معیار التفّرقة بین استغلال الأرض الفلاحیّة واستعمالها هو أنّ استعمالها لا ینتج عنه 

ثمار، على عكس استغلالها المباشر وغیر المباشر أین یحصل المالك أو الغیر على الثّمار؛ أي أنّ 

وفق طبیعتها والغرض - عة من الأعمال الّتي یقوم بها المالك أو الغیر على الأرض الاستعمال هو مجمو 

  . والّتي تؤدّي إلى حصوله على الثّمار-منها

وللإشارة فإنّ سلطة استعمال الأرض الفلاحیّة قد تختلط بسلطة التّصرّف المادّيّ فیها، حیث له أن 

إنجازه لبناء خاصّ بالسّكن وله أن یتصرّف فیها تصرّفا مادّیّا كیستعملها من خلال حرثها وتنقیّتها وزرعها مثلا، 

  .، أو قیامه بهدمها جمیعا2الفلاحيّ أو تشییده لمنشآت التّجهیز الضّروریّة الخاصّة بالاستغلال الفلاحيّ 

لذلك یرى البعض تعبیر التّصرّف المادّيّ في الشّيء یشمل استهلاكه وإعدامه أو إتلافه، غیر أنّ 

لتّصرّف بمعناه الضّیق لا یشمل سوى حقّ إبرام التّصرّفات القانونیّة الّتي من شأنها نقل ملكیّة الشّيء اأنّ 

  .؛ نظرا لاختلاطه بمفهوم الاستعمال3إلى مالك آخر

أمّا استعمال غیر المالك للأرض الفلاحیّة دون حقّه في استغلالها الكامل، فهذا لیس حقّ استعمال 

ر للغیر، وإنّما هو حقّ استعمال باعتباره حقّا عینیّا أصلیّا متجزّئا عن حقّ الملكیّة، كسلطة معنویّة تتقرّ 

  .وبذلك یكون نطاق الاستعمال فیه محدّدا بمقدار ما یحتاج إلیه صاحب الحقّ وأسرته لخاصّة أنفسهم

لطتي لعلّ هذه الدّلالات القانونیّة لمختلف سلطات الملكیّة جعلت بعض التّشریعات لا تدرج س

التّشریع الجزائريّ حیث اكتفى في تعریفه فعلهاستعمال واستغلال الملكیّة في تعریفها لحقّ الملكیّة، وهو ما 
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من 27وفي تعریفه للملكیّة العقاریّة الخاصّة في المادّة 4من القانون المدنيّ 674للملكیّة في المادّة 

  . تّصرّف متأثّرا في ذلك بالقانون المدنيّ الفرنسيّ بذكر سلطتي التمتّع وال5قانون التّوجیه العقاريّ 

أنفسهم عناء إدراج حقّ الاستعمال في الفرنسيّ في هذا الشّأن لم یكلّف واضعو القانون المدنيّ 

، والسّبب في ذلك راجع إلى أنّ حقّ الاستعمال والاستغلال لیسا سوى شكلا من أشكال حقّ 544المادّة 

ومع ذلك فإنّ التّفسیر صحیح، ففي القانون یعني حقّ الاستعمال الحقّ في الانتفاع، وهو التّمتّع، 

وهو 6الاستعمال الشّخصيّ لممتلكات الآخرین وجني ثمارها في حدود احتیاجات الفرد واحتیاجات عائلته 

  .من القانون المدنيّ الجزائريّ 857إلى 855ما نصّت علیه المواد 

عدم استثمار (مصطلح وما بعدها48المادّة لتّوجیه العقاريّ في قانون اأمام ما تقدّم ذكره اعتمد 

عدم (، وذلك في النّصّ العربيّ، غیر أنّ النّصّ الفرنسيّ للقانون نفسه اعتمد مصطلح )الأراضي الفلاحیّة

laالاستغلال non exploitation-( ،التّشریعیّة المعتمد في النّصوص المصطلح الأخیر هووهذا

، حیث ورد ضمن عنوان ومضمون المرسوم التنّفیذيّ العربیّةفي نسختها المحرّرة باللّغة اللاّحقةوالتنّظیمیّة

تعلّق بضبط تشكیلة الهیئة الخاصّة وإجراءات إثبات الم1997دیسمبر 15المؤرّخ في 484- 97رقم 

2008أوت 3ي المؤرّخ ف16- 08من القانون رقم 20في المادّة و 7عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة 

  .8المتضمّن التّوجیه الفلاحيّ 

  :مفهوم عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة-2.1

  .  المقصود بعدم استغلال الأراضي الفلاحیّة ومن ثمّ نعرّج على تكییفه القانونيّ نستعرض تالیا 

  :  المقصود بعدم استغلال الأراضي الفلاحیّة- 1.2.1

أنّه حقّ دائم لا یسقط بعدم الاستعمال، على خلاف الحقوق العینیّة من خصائص حقّ الملكیّة     

من حقّ المالك أن یقوم باستغلال الأرض إذا كان الأصلیّة الأخرى المتجزّئة عن حقّ الملكیّة، إلاّ أنّه 

دة العامّة الفلاحیّة مباشرة أو بواسطة الغیر، أو كان حرّا في تركها بورا في الأصل العامّ، إلاّ أنّ هذه القاع

على المالك أو 9الفعليّ في التّشریع الجزائريّ ترد علیها استثناءات، حیث فرض القانون واجب استغلالها 

، وربط هذا الإلزام بأهمّیّتها الاقتصادیّة ووظیفتها الاجتماعیّة وبتحقیق 10الغیر أشخاصا طبیعیّة أو معنویّة 

  .  الفائدّة العامّة الّتي أقرها القانون

تبر الأرض الفلاحیّة الخاصّة غیر مستغلّة إذا لم یتم استغلالها استغلالا فلاحیّا بصفة فعلیّة وتع

، وهو فعل سلبيّ تثبته لجنة خاصّة بشهرة علنیّة مثلما سیأتي 11لموسمین فلاحیّین متعاقبین على الأقلّ 

فلاحیّة نشاطات ورست علیها بیانه، وبمفهوم مخالف تعدّ الأرض مستغلّة استغلالا فلاحیّا فعلیّا إذا م

  . كعملیّة حرثها وتّهیئتها وزرعها وبذرها أو غرسها وتسمیدها وسقیها وجمیع الأعمال الفلاحیّة
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مجموعة 12الّذي یعرّف النّشاطات الفلاحیّة63-96في هذا الشّأن ضبط المرسوم التنّفیذيّ رقم 

بط منها باستغلال الأراضي الفلاحیّة في كلّ النّشاطات ذات الطّابع الفلاحيّ، حیث حصر تلك الّتي ترت

نشاط یرتبط بسیر دورة نموّ منتوج نباتيّ وتكاثره، وكلّ نشاط یستند إلى الاستغلال أو هو امتداد له لا 

  . سیما خزن المنتوجات النّباتیّة وتحویلها وتسویقها وتوضیبها عندما تتولّد هذه المنتوجات من الاستغلال

الأراضي الفلاحیّة الخاصّة خارج هذه النّشاطات یعتبر عدم استغلال فعليّ وعلیه فإنّ استغلال

لها، فضلا عن ممارسة الأنشطة الأخرى الّتي تستهدف تغییر وجهتها الفلاحیّة، كالتفّریغ علیها وتجریفها 

  .  13نون وتهیئتها مثل الأراضي المخصّصة للبناء، بل هذه الأنشطة وغیرها تشكّل أفعالا یعاقب علیها القا

غایة ما یلاحظ حول اعتبار الأرض الفلاحیّة غیر مستغلّة، مسألة غایة في الأهمّیّة أغفلها  قانون 

الّذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصّة 484-97التّوجیه العقاريّ وقصّر في بیانها المرسوم التنّفیذيّ رقم 

ي مسألة الاستغلال الجزئيّ للأرض وترْكِ وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة، ألا وه

جزء آخر منها دون استغلال، قد یكون هذا الجزء أكبر بكثیر من الجزء المستغلّ، وهو قصور في ضبط 

    .14المساحة المعنیّة بالاستغلال الفعليّ من شأنه أن یؤثّر سلبا على فعالیّة قید واجب الاستغلال

  :  ستغلال الأراضي الفلاحیّةالتّكییف القانونيّ لعدم ا- 2.2.1

من قانون التّوجیه العقاريّ عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة بأهمّیّتها 48ربطت المادّة 

الاقتصادیّة ووظیفتها الاجتماعیّة، وكیّفت صراحة هذا الفعل السّلبيّ على أنّه تعسّف في استعمال الحقّ 

ك وغیرهم حرّكت من خلاله عنصر مسؤولیّتهم المدنیّة في حال وبالمقابل أوجبت التزاما على عاتق الملاّ 

  .   إهمالهم لاستغلال الأراضي الفلاحیّة الّتي بحوزتهم

على هذا الأساس یمكن القول أنّ هذه المادّة وسّعت من معاییر التّعسّف في استعمال الحقّ     

مستقلاّ عن نما أضافت معیارا آخر وأضحت متلائمة مع المادّة الأحكام الجدیدة للقانون المدنيّ، حی

، تبرز 15مكرّر على سبیل المثال لا الحصر124معاییر التّعسّف في استعمال الحقّ المحدّدة في المادّة 

استقلالیّة هذا المعیار في استهداف تحقیق الفائدة العامّة الّتي أقرّها القانون، أمّا اختلافه عن المعاییر 

  :  ة فتبرز في عدّة نقاط، یمكننا أن نوردها على النّحو الآتيالعامّ الأحكام الأخرى وفق 

القانون المدنيّ تحقیقالعامّة في ضمن الأحكام المحدّدةمعاییر الفمن حیث المصلحة تستهدف   

من قانون التّوجیه العقاريّ 48، بینما یستهدف المعیار المنصوص علیه في المادّة مصلحة خاصّة بالغیر

العامّة للمجتمع الّتي أقرّها القانون، ویترتّب على هذا القول نتیجة مهمّة وهي أنّ المعیار تحقیق الفائدة

الأحكام العامّة بل یمتدّ فيالوارد ضمن هذه المادّة لا یرتبط بعلاقات الجوار مثلما هو منصوص علیه 

  .اعتبارات النّفع الاجتماعيّ لكافة أفراد المجتمعلیشمل تحقیق 
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تبار أنّ حقّ الملكیّة أصبح له وظیفة اجتماعیّة، بحیث یكون على المالك أن یراعي یأتي ذلك باع

في مزاولة حقّه مصلحة المجموع أو على الأقلّ لا یعمل ضدّ الصّالح العامّ، وتبعا لذلك فقد توسّعت 

.     16نظریّة التّعسّف في استعمال الحقّ وتوسّع مفهومها وتوطّدت أركانها 

عة الفعل، فیعتبر التّعسّف في استعمال الحقّ فعلا إیجابیا یقوم به صاحب الحقّ من حیث طبیو     

ویتضرّر منه شخص آخر أو أكثر، سواء كانت للمتعسّف نیّة الإضرار بالغیر أو لا، بینما عدم استغلال 

ل تعسّفا من قانون التّوجیه العقاريّ هو فعل سلبيّ یشكّ 48الأراضي الفلاحیّة الخاصّة وفق نصّ المادّة 

  . في استعمال الحقّ یسبّب ضررا للمجتمع حتّى ولو لم تكن للمتعسّف نیّة في الإضرار به

المذكورة یعدّ بدایة لترسیخ المفهوم المعاصر لنظریّة التّعسّف في 48إنّ نصّ المادّة وعلیه ف

ف كلّ من السّلوك استعمال الحقّ في مجال الملكیّة العقاریّة الخاصّة، بحیث أصبح یشمل فعل التّعسّ 

والأمر غلال في مجال العقارات الفلاحیّةالسّلبيّ والإیجابيّ معا، وسواء تعلّق الأمر بالاستعمال أو الاست

.17راجع لقیمة هذا النّوع من العقارات في المجتمع وأهمّیّته وعلاقته بالتنّمیة الاقتصادیّة والاجتماعیّة 

لف إثبات التّعسّف في استعمال الحقّ وفقا للقواعد العامّة عنه یختمن حیث إثبات التّعسّف، فأمّا     

في الأحكام الخاصّة بالتعّسّف في استعمال حقّ ملكیّة الأراضي الفلاحیّة الخاصّة بإهمال استغلالها  فیقع 

انیة ویتمّ وفق طرق الإثبات المعروفة في القواعد العامّة، أمّا في الثّ ،في الأولى على من یدّعي التّعسّف

  .    فتثبته لجنة خاصة منشأة لهذا الغرض وفق إجراءات تحكمها نصوص خاصّة سیأتي ذكرها

وأمّا من حیث الجزاء فقد أدرج القانون المدنيّ فعل التّعسّف في استعمال الحقّ ضمن القسم الأوّل     

، واعتبره خطأ یقع على )العمل المستحقّ للتّعویض(من الفصل الثاّلث ) المسؤولیّة عن الأفعال الشّخصیّة(

عاتق صاحب الحقّ أن یكفّ عن الإضرار بالغیر وعن مجاوزة حدود استعمال حقّه وأن یعوّض من 

تضرّر جرّاء فعله، بینما جزاء التّعسّف في استعمال الحقّ في مجال تعطیل منفعة الأراضي الفلاحیّة 

الضّرر العامّ عن المجتمع بتطبیق فیختلف اختلافا جذریّا عنه، حیث تحكمه نصوص خاصّة تقتضي دفع

على حسب درجة تجرید المالك منها و تأجیرها أوتدابیر تتمثّل في وضع الأرض حیز الاستثمار أ

.  خصوبتها، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك

  :استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّةهیئات الرّقابة على - 2

ة هو حتمیّة تستحقّ التّكفّل بها بإشراك كلّ الفاعلین لا لا شكّ أنّ واجب استغلال الأراضي الفلاحیّ     

خوّلت الدّولة صلاحیّات التّدخّل لهیئاتها العمومیّة من أجل مراقبة ، لذلك 18سیما على المستوى المحلّيّ 

الاستغلال الفعليّ لهذه الأراضي وإثبات التّعسّف وتوقیع الجزاءات اللاّزمة، لهذا الغرض أنشأ القانون لجنة

تنفیذ السّیاسة التّشریعیّة وبغیة خاصّة، للغرض ذاته الأراضي الفلاحیّة المختصّة بإثبات عدم استغلال 
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المتعلّقة بواجب الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیّة الخاصّة وتعضیدا لعمل هذه اللّجنة خوّل القانون 

تباره أداة أساسیّة لتنفیذ السّیاسة الوطنیّة باعللدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحیّة استكمال إجراءات عملها؛ 

  .العقاریّة الفلاحیّة

  : لجنة عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة-1.2

بمراقبة ومعاینة عدم تختصّ من قانون التّوجیه العقاريّ إلى إنشاء هیئة إداریّة 50أشارت المادّة 

المعدّل 484- 97المرسوم التنّفیذيّ رقم صدر تطبیقا لهذه المادّةاستغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة، و 

، وخوّل لها 19وضبط تشكیلتها " لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة"والمتمّم، أطلق علیها تسمیة 

اتّخاذ التّدابیر المناسبة تجاه ملاّك أو حائزي صلاحیّة مراقبة مدى استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة و 

  .حال إهمالهم لاستغلالها وتعطیل منفعتهاهذه الأراضي، في

: معاینة اللّجنة لعدم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة  - 1.1.2

20وتحقیقات حول عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة یمكن للّجنة أن تُجري معاینة میدانیّة

ة أو الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحیّة، بناء على تحقیقات أوّلیّة یبادر بها أعضاؤها أو المصالح الفلاحیّ 

  .أو بناء على إخطار من أيّ شخص

لتنفّذ اللّجنة المذكورة عملها وفق الإطار القانونيّ السّلیم، یتوجّب علیها مراعاة شرط جوهريّ 

ء من سوا- بصدد قیامها بعملیّة التّحقیق وهو أن تكون الأرض الفلاحیّة المعنیّة بالتّحقیق غیر مستغلّة 

وفقا للمفهوم الخاصّ الّذي ورد في قانون التّوجیه -طرف مالكها أو الغیر ممّن له الحقّ في استغلالها

العقاريّ، والّذي یشترط لقیام حالة عدم الاستغلال أن تكون الأرض الفلاحیّة غیر مستغلّة استغلالا فلاحیّا 

  .فعلیّا لمدّة موسمین فلاحیّین متعاقبین على الأقلّ 

: إجراءات عمل اللّجنة عند ثبوت عدم الاستغلال- 2.1.2

إذا ثبت عدم الاستغلال تعدّ اللّجنة المذكورة محضر معاینة وإثبات حالة ترسل نسخة منه إلى 

الوالي وإلى وزیر الفلاحة، ومن ثمّ توجّه إعذارا للمالك أو لحائز الحقّ العینيّ العقاريّ بموجب رسالة 

بالاستلام، من أجل مباشرة استغلالها خلال مهلة تراعى فیها قدرات الأرض مضمّنة الوصول مع الإشعار

  .والشّروط الفلاحیّة والمناخیّة لمنطقة تواجدها، على أن لا تتجاوز هذه المدّة ستةّ أشهر كأقصى تقدیر

إذا انقضى الأجل المحدّد في الإعذار الأوّل ولم یستجب المعني، توجّه له اللّجنة إعذار ثان   

اسطة محضر قضائيّ، یتضمّن طلب توضیح الأسباب الّتي حالت دون استغلاله للأرض؛ من أجل بو 

تطبیقها لصحیح القانون، مع منحه مهلة إضافیّة خلال الإعذار نفسه قُدّرت كفایتها بمدّة سنة، وإذا بقیت 

راضي الفلاحیّة لاتّخاذ ما الأرض المعنیّة دون استغلال تكوّن اللّجنة ملفّا وترسله إلى الدّیوان الوطنيّ للأ

  .  یلزم من إجراءات
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  :(O.N.T.A)الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحیّة -2.2

أشار قانون التّوجیه العقاريّ إلى هیئة عمومیّة تكلّف بالتنّظیم العقاريّ، ونصّ مبدئیّا على 

وكالات المحلّیّة للتّسییر والتنّظیم وقد تمّ التفّكیر في إنشاء وكالات عقاریّة فلاحیّة على نمط ال،21مهامها

العقاریّین الحضریّین آنذاك، على أن توضع تحت وصایة الوزیر المكلّف بالفلاحة، غیر أنّه في الأخیر تمّ 

المرسوم ، بموجب22التّخلّي عن هذه الفكرة لإنشاء دیوان وطنيّ مكلّف بتسییر المحفظة العقاریّة الفلاحیّة 

  .23المعدّل والمتمّم 87- 96التنّفیذيّ رقم 

وتعضیدا لدور لجنة عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة، أتاح القانون للدّیوان الوطنيّ 

للأراضي الفلاحیّة صلاحیة التّدخّل أیضا في مجال تعطیل منفعة هذه الأراضي، وخوّله استكمال 

  . حقّه في الشّفعةالإجراءات في حال بقاء الأرض الفلاحیّة مهملة، كما له أن یمارس 

  :إجراءات تدخّل الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحیّة- 1.2.2

جنة إثبات عدم الاستغلال، یقوم بتنفیذ ترتیبات بعد توصّل الدّیوان بالملفّ المرسل من طرف ل  

بالمرسوم من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومیّة الملحق 2من قانون التّوجیه العقاريّ والمادّة 51المادّة 

  :، المتمثّلة في الآتي87- 96التنّفیذيّ رقم 

وضع الأرض حیّز الاستغلال لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظّاهر إذا كان المالك -  

فلاحیّاموسماً تستغرقهلالاستغلال،حیّزوضعهامدّةیحدّدلمغیر أنّ المشرّع:الحقیقيّ غیر معروف

تعارضاً یتعارضذلكلأنَ مؤقّتة؛المدّةاعتبارهوالرّاجحأنَ مؤبّدة؟ ولوأمةمؤقتتكونوهلأم أكثر؟

الأرضبهاتوضعالّتيالقانونیّةالكیفیّةیبیّنلمالمشرّعأنَ إلىإضافةللملكیّة،العامّةالقواعدمعكلّیّا

الفلاحیّة للأراضيالوطنيّ وانالدّییأخّذأممجاورینلفلاّحینالاستغلالبمنحتتمّ الاستغلال، هلحیّز

منفعالیّةوالأكثرالأخّیر الأنسبالحلّ ویعدّ نفقته؟وعلىالمالكلحسابالاستثمارعملیّةعاتقهعلى

  .24العملیّة النّاحیة

تطبیقیّة یكون صعبا؛ نظرا لعدم وجود نصوصالحقیقة أنّ تطبیق هذا الإجراء على أرض الواقع

جراءات المتبّعة في هذا الشّأن، ومع ذلك یمكن للدّیوان أن یبرم عقد عمل باسم ولحساب المالك تبیّن الإ

للقیام باستغلال الأرض، ویطبّق في هذا الإطار قانون علاقة العمل وتكون مدّة الاستغلال لموسم واحد 

  .  25قابلة للتّجدید لغایة زوال السّبب القاهر الّذي حال دون استغلال الأرض 

تطبّق في هذا الشّأن القواعد العامّة : أو عرض الأرض الفلاحیّة غیر المستغلّة للتأّجیر-

المعروفة في عقد الإیجار، وللإشارة فإنّ اللّجوء لهذا الإجراء والإجراء المذكور قبله یكون في حال عجز 

تبلیغبمجرّدالإجراءینهذین تطبیق المالك بصفة مؤقّتة عن استغلال الأرض بسبب قوّة قاهرة، بل یمكن

  .  كما لا یشترط أسبقیة في ترتیبهمامانعا لتنفیذ أحدهما، الإعذار، كما أنّ القوّة القاهرة لیست سببا
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من الأهمّیّة بمكان أن نشیر إلى عدم ضبط مسألة هامّة تتعلّق بإهمال الأرض الفلاحیّة من 

س حیازة علیها إذا كان المالك معروفا وموقف طرف حائز الحقّ العینيّ العقاريّ أو أيّ شخص آخر یمار 

  .دیوان الأراضي الفلاحیّة تجاه الحائز والمالك وموقف هذا الأخیر تجاه الحائز والدّیوان

هذا 26اعتبر البعض :أو بیع الأرض الفلاحیّة غیر المستغلّة إذا كانت خصبة جدّا أو خصبة-

اصّة ورد ضمن قانون التّوجیه العقاريّ، بعد أن ألغى هذا القید تأمیما غیر مباشر للأراضي الفلاحیّة الخ

ومن ة، ونصّ على إعادة الأراضي الفلاحیّة إلى ملاّكها الأصلیّین من جه73- 71الأخیر الأمر رقم 

جهة أخرى تقوم الدّولة ببیع الأراضي الفلاحیّة الخاصّة وإعادة شرائها من خلال الدّیوان الوطنيّ للأراضي 

  .ممارسة حقّ الشّفعةالفلاحیّة مع

ونرى في هذا الصّدد بوجوب استبعاد إجراء بیع الأراضي الفلاحیّة الخاصّة غیر المستغلّة إذا كان     

فمن الضّروريّ حصر إجراء البیع على مالك الأرض استغلالها بید شخص آخر غیر مالكها المعروف، 

شخص آخر غیر المالك فمن المعقول إلزامه الفلاحیّة غیر المستغلّة، أمّا عدم استغلالها من طرف كلّ 

بدفع تعویض عن عدم الاستغلال باعتباره متعسّفا في استعمال حقّه؛ كون هذا الجزاء أقرب إلى الواقع 

  .ویتّسق مع الأحكام العامّة لنظریّة التعسّف في استعمال الحقّ 

لفلاحیّة هو حسب ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنّ جزاء الإخلال بالتزام استغلال الأراضي ا

غیر متناسب مع القواعد العامّة، فهو مبالغ فیه ویهدّد حقّ الملكیّة العقاریّة في صمیمه، ذلك أنّ 27البعض

القواعد الخاصّة بواجب الاستغلال جعلت من هذا الحقّ في حدّ ذاته وظیفة اجتماعیّة، وبالتاّلي لم یعد 

لحة العامّة، وهو ما یعدّ خرقا للقواعد الدّستوریّة التّي المالك صاحب حقّ، بل مجرّد موظّف أو وكیل للمص

تحمي حقّ الملكیّة في نظرهم، ویضیف هؤلاء أنّه من الصّعب وربما من المستحیل وضع آلیّة بیع 

الأراضي الفلاحیّة الخصبة والخصبة جدا، بل تعمل كحاجز ذهنيّ واقٍ یكون كفیلا وضمانا على أنّ 

  .   ار أرضه الفلاحیّة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةالمالك سیقوم حتما باستثم

إنّ وجهة النّظر الأولى الّتي اعتبُر فیها المالك موظّفا لدى الجماعة، لا یمكن الأخذ بها على 

إطلاقها، ویجد هذا القول مبرّراته في أنّ القانون لا یشترط الاستغلال الشّخصيّ والمباشر من طرف 

بل العبرة لدیه في تحقیق الأمن الغذائيّ، فضلا عن ترتیبه الثّورة الزّراعیّة، مثلما فرضته أحكامالمالك 

لإجراءات تتیح للمالك ولغیره مهلة إضافیّة لاستغلال الأرض، لذلك فإنّ الوصف السّلیم من وجهة نظرنا 

اعیّة بغرض نسبیّا یؤدّي وظیفة اجتمهو أنّ قید واجب الاستغلال یجعل من ملكیّة الأرض الفلاحیّة حقّا 

  .إشباع حاجات الجماعة علاوة على إشباع حاجات المالك

أمّا صعوبة أو استحالة وضع آلیّة بیع الأراضي الفلاحیّة الخصبة والخصبة جدا، فیمكن اعتبارها 

وما یعزّز هذا منطقیّة، ذلك أنّ النّصوص المتّعلّقة بواجب الاستغلال بقیت دون فعالیة في أرض الواقع، 
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راف السّلطة بعدم تجسید هذه النّصوص، حیث أشار المنشور الوزاريّ المشترك المتعلّق بتطهیر القول اعت

السّابق ذكره، إلى ضرورة إعادة تفعیل الهیئة الخاصّة بإثبات عدم الاستغلال 2018العقار الفلاحيّ لسنة 

المقرّرة في هذا الشّأن في أقرب أو إنشائها عند الاقتضاء من أجل مباشرة الإجراءات التّشریعیّة والتنّظیمیّة

  . الآجال الممكنة

  :ممارسة الدّیوان الوطنيّ للأراضي الفلاحیّة للشّفعة- 2.2.2

یمكن للدّیوان عند الإخلال بالتزام استغلال الأراضي الفلاحیّة الخصبة جدّا أو الخصبة لمدة 

رسة حقّه في الشّفعة، وممارسة هذا الحقّ موسمین فلاحیّین متتالیین، إجراء بیعها والتقّدّم لشرائها مع مما

تعدّ من المهام الرّئیسیّة المخوّلة له في إطار التنّظیم العقاريّ الفلاحيّ، غیر أنّه یأتي في المرتبة الأخیرة 

  .28من القانون المدنيّ 795تبعا لمراتب الشّفعاء المحدّدة في المادّة 

لبائع والشّفیع، ومبرّر ذلك أنّه الأداة الأساسیّة لتنفیذ الدّیوان یجمع بین صفتي اغایة ما یلاحظ أنّ 

السّیاسة الوطنیّة العقاریّة الفلاحیّة والمكلّف بالتنّظیم العقاريّ، لذا ببیعه للأرض فهو یطبّق جزاء على 

المستثمر الّذي أهملها، وباستعماله حقّ الشّفعة لحساب الدّولة فإنّه یكسبها أراض قد تكون ذات طاقة 

اجیّة هائلة كانت معطّلة نتیجة إهمالها، ویعید توزیعها على من هو أقدر وأكفأ، فهو الأدرى بشؤون إنت

الأراضي الفلاحیّة وبمن یمكنه أن یُفعّل وظیفتها الاجتماعیّة، وهذا هو سبب الخروج عن القواعد العامّة 

  . 29والجمع بین صفتي البائع والشّفیع 

الأهمّیّةیدا قانونیّا ناقلا للملكیّة جبرا، وجزاءً خطیرا استلزمته وتعدّ الشّفعة في هذا المجال ق

خاصّ من تطبیقات الشّفعة وفقا الاقتصادیّة والوظیفة الاجتماعیّة للأراضي الفلاحیّة الخاصّة، فهي تطبیق 

یاب للأحكام العامّة، یمارسها الدّیوان وفق ضوابط إجرائیّة، غیر أنّ هذه الإجراءات جاءت قاصرة في غ

نصوص دقیقة تضبط العملیّة، لذلك یمكن للدّیوان ممارسة الشّفعة في حدود ما یتناسب مع القواعد العامّة 

  . المقرّرة في القانون المدنيّ 

عطفا على الفقرة السّابقة یمكن القول أنّ خصوصیّة شفعة الدّیوان على الأراضي الفلاحیّة تقتضي     

من الواجب في هذا المقام أن یخوَّل ذه الخصوصیّة، كما أنّه وضع نصوص إجرائیّة خاصّة تتماشى وه

حصر البیع وممارسة الشّفعة في الحالة الّتي یكون فیها عدم الاستغلال بصدد ممارسته للشّفعة للدّیوان 

من طرف المالك فقط، دون تقریر هذا الحقّ عند إهمال الأرض من قِبل شخص آخر غیر المالك، 

  . الأخیر بدفع تعویض للدّولة نتیجة تعسّفهوالاكتفاء بإلزام هذا

وعلیه واستنادا إلى كلّ ما سبق، إذا لم تكن هناك قوّة قاهرة حالت دون استغلال الأرض أو كانت 

ویحرّر ولحساب المالكباسمبیعها، ویكون البیعإلىالأرض خصبة جدا أو خصبة، فإنّ الدّیوان یعمد
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حتّى ، 30بالمزایدة البیعكانولوالشّفعةله أن یمارسالدّیوانعلما أنّ ویشهر، ویسجّلالموثّقأمامالعقد

الحالاتضمنیدخللاهنابالمزایدةلأنّ البیعذلك؛ّ تجیزلامدنيّ قانون1/ 798كانت المادّةولو

و عندأالحجزبعدالعلنيّ بالمزادكالبیع،31المدنیّة والإداریّة الإجراءاتقانونفيعلیهاالمنصوص

  .32بمعدّل أوالقسمة العینیّةاستحالة

:خاتمة

البحث في هذا الموضوع إلى أنّ الآلیّات التّشریعیّة والمؤسّساتیّة المعتمدة في من خلالتوصّلنا     

الرّقابة على استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة كفیلة بالمساهمة في تعزیز الأمن الغذائيّ إلى جانب 

ضي الوقفیّة الفلاحیّة وتلك التاّبعة للأملاك الخاصّة للدّولة، وذلك في حال ضبط قید واجب استغلال الأرا

لا یزال الاستغلال بالنّصوص الكافیة والدّقیقة من جهة، وتفعیل هذا القید في الواقع من جهة أخرى حیث 

من تقریر هذا القید ألا حبرا على ورق باعتراف صریح من السّلطة، ما من شأنه تقویض الغایة التّشریعیّة 

  .وهي تعزیز الأمن الغذائيّ وعدم الإضرار بالمصلحة العلیا للمجتمع تبعا لذلك

الأراضي الفلاحیّة أمام ضآلة الجهود التّشریعیّة والتنّظیمیّة في تقریر قید واجب استغلالوعلیه و     

تكثیف معدلاّت نرى أنّها تسهم في الخاصّة، وعدم فعلیّتها في الواقع، نعرض تالیا أهمّ المقترحات الّتي

  :تعزیز الأمن الغذائيّ الإنتاج الفلاحيّ و 

تحدید الجهة المستفیدة من استغلال الأرض الفلاحیّة المعطّلة ومدّة ذلك، وبیان إجراءات ضرورة- 

الاستغلال وكیفیّات تنفیذ الجزاءات المترتبّة عن الإهمال؛وضعها حیّز

يّ للأراضي الفلاحیّة؛ضبط مسألة الاستغلال الجزئ- 

النّصّ على عدم استغلال الأرض الفلاحیّة من طرف المنتفع إذا كان مالكها معروفا، وموقف - 

دیوان الأراضي الفلاحیّة تجاه المنتفع والمالك وموقف هذا الأخیر تجاه المنتفع والدّیوان؛

له شخصیّا نتیجة إهماالمعروفحصر تطبیق إجراء البیع على مالك الأرض الفلاحیّة - 

هذا الأخیر ، والاكتفاء بإلزام دون تطبیق هذا الإجراء على شخص آخر ینتفع بهالاستغلالها، 

؛للدّولة نتیجة لتعسّفهبدفع تعویض 

ضبط الأحكام الإجرائیّة القاصرة المنصوص علیها في قانون التّوجیه العقاريّ والنّصوص ذات - 

للشّفعة في حال إهمال استغلال الأراضي الفلاحیّة؛الصّلة، المتعلّقة تحدیدا بممارسة الدّیوان 

استغلال الأراضي الفلاحیّة الخاصّة، من خلال تفعیل ضرورة تفعیل الغایة التّشریعیّة من واجب - 

.وتجسید الآلیّات المعتمدة في ذلك تعزیزا للأمن الغذائيّ المستدام
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  :الهوامش

نبیل إبراهیم 51، مصر، ص 1979لطّبعة الأولى، دار الفكر العربيّ، ، االنظریّة العامّة للحقّ محمّد شكري سرور، -1

  .64، ص 2010لبنان ،، الطّبعة الأولى، منشورات الحلبيّ الحقوقیّة، بیروتنظریّة الحقّ : المدخل إلى القانونسعد، 

ل یزید في وفق ما هو محدّد قانونا، بشكفي هذا الإطار على هذه الأراضي یجب أن تتمّ عملیّة البناء -2

الاقتصاد العامّ للنّشاط المرتبط بها والمساهمة في الاستغلال الأفضل لها، بعد الحصول على رخصة تسلّمها 

ولما لها من دور ؛باعتبارها موردا حیویّاالإدارة؛ نظرا للوظیفة الاجتماعیّة والأهمّیّة الاقتصادیّة للأرض الفلاحیّة

إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیّة التّابعة للأملاك محمّد الصّالح بلعقّون، : ظرنأ. الأمن الغذائيّ تحقیقأساسيّ في 

، جامعة بن یوسف بن خدّة، 1، مجلّة حولیّات جامعة الجزائرالخاصّة للدّولة لانجاز المشاریع العمومیّة التّنمویّة

. 60، ص 2020، 1، العدد 34الجزائر، المجلّد 

حقّ الملكیّة مع شرح مفصّل الجزء الثاّمن،،الوسیط في شرح القانون المدنيّ عبد الرّزّاق أحمد السّنهوريّ،-3

، نزیه محمّد الصّادق المهديّ، 501، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت، لبنان، دون تاریخ، ص للأشیاء والأموال

  :أنظر أیضا، 66ص ، 6-5ص . ، دار النّهضة العربیّة، القاهرة دون تاریخ، صالملكیّة في النّظام الاشتراكيّ 

- Sébastien Milleville, les restrictions au droit de disposer, Thèse pour le Doctorat 
en Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 24 novembre 2008, p. 16.

القانون المدنيّ یتضمّن ، 1975سبتمبر 26الموافق 1395ضان رم20المؤرّخ في 58-75الأمر رقم -4

، المعدّل والمتمّم 990، ص 1975سبتمبر 30الموافق 1395رمضان 24في ، مؤرّخ78الجریدة الرّسمیّة عدد 

، 31الجریدة الرّسمیّة عدد ، 2007ماي 13الموافق 1428ربیع الثاّني 25المؤرّخ في 05-07بالقانون رقم 

  .3، ص 2007ماي 13الموافق 1428ربیع الثاّني 25في مؤرّخ

یتضمّن التّوجیه ، 1990نوفمبر 18الموافق 1411المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى 25-90القانون رقم -5

، ص 1990نوفمبر 18الموافق 1411في أوّل جمادى الأولى ، مؤرّخ49الجریدة الرّسمیّة عدد ، العقاريّ 

1995سبتمبر 25الموافق 1416یع الثاّني رب30المؤرّخ في 26-95المعدّل والمتمّم بالأمر رقم ، 1560

  .11، ص 1995سبتمبر 27الموافق 1416جمادى الأولى 2في مؤرّخ55الجریدة الرّسمیّة عدد 

6- Marianne Rolain, les limitations au droit de propriété en matière immobilière,
thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit et science politique de Nice, université 
Nice Sophia Antipolis, 30 novembre 2015, p. 49.

یضبط تشكیلة 1997دیسمبر 15الموافق 1418شعبان 15المؤرّخ في 484-97المرسوم التّنفیذيّ رقم -7

17، مؤرّخ في 83لرّسمیّة عددالجریدة االهیئة الخاصّة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیّة، 

المؤرّخ في 83-12، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفیذيّ رقم 21، ص 1997دیسمبر 17الموافق 1418شعبان 

1433ربیع الثاّني 4، مؤرّخ في 11، الجریدة الرّسمیّة عدد2012فیفري 20الموافق 1433ربیع الأوّل 27

  .5، ص 2012فیفري 26الموافق 

الجریدة یتضمّن التّوجیه الفلاحيّ 2008أوت 3الموافق 1429مؤرّخ في أوّل شعبان ال16-08قانون رقم ال-8

  .4، ص 2008أوت 10الموافق 1429شعبان 8، مؤرّخ في 46الرّسمیّة عدد 
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ضي الفلاحیّة فعلا یشكّل عدم استثمار الأرا(: من قانون التّوجیه العقاريّ بأنّه48في هذا  الشّأن تنصّ المادّة -9

  .تعسّفیّا في استعمال الحقّ، نظرا إلى الأهمّیّة الاقتصادیّة والوظیفة الاجتماعیّة المنوطة بهذه الأراضي

وفي هذا الإطار، یشكّل الاستثمار الفعليّ والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كلّ مالك حقوق عینیّة عقاریّة 

  .)معنويّ یمارس حیازة ذلك عموماأو حائزها، وعلى كلّ شخص طبیعيّ أو

دون المساس بالأحكام التّشریعیّة المعمول (: من قانون التّوجیه الفلاحيّ بأنّه20/1وفي الشّأن ذاته تنصّ المادّة -

  ).بها، یكون الاستغلال الفعليّ للأراضي الفلاحیّة إلزامیّا على كلّ مستثمر فلاحيّ شخصا طبیعیّا أو معنویّا

أن یكون الغیر حائزا للأرض أو صاحب حقّ انتفاع علیها أو مستأجرا لها أو أيّ شخص آخر یمكن-10

طبیعيّ أو معنويّ، فلا یشترط أن یقع التزام استغلال الأرض الفلاحیّة على مالكها فحسب مثلما كانت تشترطه 

  .    التّأمیمةنصوص الثّورة الزّراعیّة تحت طائل

  .تّوجیه العقاريّ، مصدر سابقمن قانون ال49المادّة -11

یعرّف النّشاطات ،1996جانفي 27الموافق 1416رمضان 7المؤرّخ في 63-96المرسوم التّنفیذيّ رقم -12

1416رمضان 8، مؤرّخ في 7، الجریدة الرّسمیّة عددالفلاحیّة ویحدّد شروط الاعتراف بصفة الفلاّح وكیفیّاته

       . 12، ص  1996جانفي 28الموافق 

ارجع أیضا ،تضمّن التّوجیه الفلاحيّ، مصدر سابقی16-08من القانون رقم 90و89، 87: ارجع المواد-13

156-66     من الأمر رقم 444و417مكرّر، 413، 413/1مكرّر، 396، 396: المواد: في هذا الشّأن

، مؤرّخ 49، الجریدة الرّسمیّة عدد اتیتضمّن قانون العقوب1966جوان 8الموافق 1386صفر 18المؤرّخ في 

المؤرّخ في 14-21، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 702، ص 1966جوان 11الموافق 1386صفر 21في 

جمادى الأولى 24مؤرّخ في   99، الجریدة الرّسمیّة عدد 2021دیسمبر 28الموافق 1443جمادى الأولى 23

  .  5،  ص 2021دیسمبر 29الموافق 1443

73- 71الأمر رقم 31المادّة : ارجع. على عكس قانون الثّورة الزّراعیّة الّتي فصّلت في هذه الجزئیّة-14

، 97الجریدة الرّسمیّة عدد ، المتضمّن الثّورة الزّراعیّة1971نوفمبر 8الموافق 1391رمضان 20المؤرّخ في 

  ).ملغى(1642، ص 1971نوفمبر 30الموافق 1391شوّال 12مؤرّخ في 

من القانون المدنيّ تحدّد معاییر التّعسّف في استعمال الحقّ على سبیل الحصر، غیر أنّه 41كانت المادّة -15

مكرّر، وردت معاییر 124واستحداث هذا الأخیر للمادّة 10-05بموجب القانون 2005بعد إلغائها سنة 

  ).لاسیما(مّنت هذه المادّة كلمة التّعسّف نفسها على سبیل الذّكر لا الحصر، حینما تض

، مجلّة كلّیّة التّربیة دراسة مقارنة: الوظیفة الاجتماعیّة للملكیّة الخاصّةمحمّد جعفر هادي الخفاجي، -16
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